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الدمخي والعدساني : سنقدم استجوابنا 
لوزير الإعلام الأسبوع المقبل  

  
ــادل  اجــتــمــع الــنــائــبــان د. ع
الدمخي ومحمد الدلال مع النائب 
رياض العدساني بمكتبه لبحث 
الاســـتـــجـــواب المـــوجـــه لــوزيــر 
الاعــام ووزيــر الدوله لشوون 
الشباب والــذي قــرروا تقديمه 
الاســـبـــوع المــقــبــل فــي مــحــاور 
تتضمن الحــيــازات الــزراعــيــة 
وزاره الاعــام وهيئة الرياضه 
خاصه فيما يتعلق في التفرغ 
الرياضي المشبوه وذلك لتحقيق 
المصلحه العامه وذلــك تصديا 
للفساد والتجاوزات والمخالفات 
المالية والإدارية والقانونية وما 

ترتب عليه الاثر على المال العام
وأكد النائب رياض العدساني 
ان الاســتــجــواب يأتي للحفاظ 
على الأمـــوال العامه وتطبيق 
قــوانــن الــدولــة بــالاضــافــة الى 

ــوارده من قبل  الأخذ في الإعتبار المخالفات الصارخة الجديده والمستمره ال
لجهات الرقابية والتي لم يتم تصحيحها ، موضحن ان تلك القضايا في عليه 

الاهميه ولابد من تفعيل الأدوات الدستوريه ومحاسبه المقصرين. 
وتقدم النواب محمد الدلال وعادل الدمخي ورياض العدساني بالشكر لكل 

النواب الذين أعلنوا مساندتهم الاستجواب  

المطير يسأل عن إجراءات »الداخلية«  
لمواجهة ظاهرة التسكع   

وجه النائب محمد المطير سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة تسكع 
بعض الشباب في ساحات المرافق العامة كالجمعية والمستوصف والبنوك 

ومحطة الوقود بمنطقة القادسية.
وقال المطير في سؤاله »انتشرت ظاهرة غريبة وسلبية على المجتمع الكويتي 
في منطقة القادسية وهي تسكع بعض الشباب في ساحات المرافق العامة 
للمنطقة كالجمعية والمستوصف والبنوك ومحطة الوقود ما يثير الذعر بن 
أهالي المنطقة وخاصة النساء ما يحد من خروجهن لقضاء الحاجات الضرورية 

خوفا من التعرض للأذى«.
وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

1 - هل اتخذت الوزارة إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة؟
2 - هل توجد خطة لدى الوزارة لمواجهة مثل هذه الظاهرة السلبية في حال 

تكرارها في مناطق أخرى؟

ال����س����وي����ط ي����س����أل ع�����ن إج���������راءات 
ال����ب����ل����دي����ة تج�������اه الم�����ت�����ورط�����ن ف��ي 

الاستيلاء على أملاك الدولة
وجه النائب ثامر 
ـــســـويـــط ســــؤالا  ال
ــى وزيــر  برلمانيا إل
الأوقــاف والشؤون 
الإســـامـــيـــة وزيـــر 
الــــدولــــة لــشــؤون 
البلدية فهد الشعلة، 
عن الإجــراءات التي 
اتــخــذتــهــا البلدية 
تجـــاه مــســؤولــيــهــا 
المــــتــــورطــــن فــي 
الاســــتــــيــــاء عــلــى 
أرض  ملك الــدولــة 
في منطقة الصليبية 
الـــزراعـــيـــة.ونـــص 

السؤال على ما يلي:
بشأن إزالة موقع 
الــتــشــويــنــات في 
الصليبية  منطقة 
الزراعية حيث نمى 
إلــى علمي استياء 
ـــة  ـــاري شــــركــــة تج
ـــــدان  يـــديـــرهـــا واف

أحدهما عربي وآخر إيراني على أرض مساحتها )250( ألف متر مربع 
من أراضي الدولة في منطقة الصليبية الزراعية ثم قاما بتسويرها إلى 
قسائم وتأجيرها لمواطنن منذ أكتوبر 2017، وأن بلدية الكويت من 
خال بعض مسؤوليتها أضفت الشرعية على هذا التصرف من خال 
إصدار عقود إيجار للمستأجرين الأمر الذي يعد تجاوزا على المال العام 

وتسبب بضرر بالغ على المواطنن المستأجرين لتلك القسائم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما دور بلدية الكويت إزاء تلك القضية؟ وهل يحق لأي شخص 
وضع حواجز وقطع الطرق ووضع كاميرات مراقبة وحراس أمن على 
أي أرض بالدولة بمساحة )250( ألف متر مربع ومراقبة مساحة محيط 

الأرض من دون موافقة بلدية الكويت؟
 2 - ما الجهات الحكومية التي نسقت معها البلدية حــول قضية 
تراخيص المواقع المؤقتة للتشوينات المخالفة؟ وما آلية التعامل مع 
المخالفن؟ وما التدابير المتخذة لتفادي تكرار المخالفات والتقيد بالقوانن 
والنظم واللوائح فيما يخص التشوين وتسهيل الإجــراءات والالتزام 

بالاشتراطات العامة؟
 3 - ما مدى رقابة البلدية بشأن تسلم المواقع المخصصة للتشوين 
بعد استعمالها من المخصص له، وكيفية تطبيق القانون والالتزام 

بالنظم واللوائح؟
 4 - ما الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه مسؤوليها المتورطن في 

تلك القضية؟
 5 - هل أصــدرت البلدية وإدارة أمــاك الدولة تراخيص للشركة 
المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه 

التراخيص.
 6 - هل البلدية على علم بالضرر الواقع على المواطنن المستأجرين 
لتلك القسائم وتعرضهم لعملية نصب كبيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب 

فما تقديركم للضرر المادي الذي وقع عليهم؟ وما آلية تعويضهم؟

عادل الدمخي

الطبطبائي يسأل وزير الشؤون عن رقابة 
الوزارة على الجمعيات في زيادة الأسعار

وجه النائب عمر الطبطبائي ســؤالا برلمانيا إلى 
وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخــراز، عن رقابة 
الـــوزارة على اتحــاد الجمعيات في موضوع زيــادة 

الأسعار.ونص السؤال على ما يلي:
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبن 
الإخوة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية 
خال هذه الأيــام تعاميم زيــادة أسعار تحت مسمى 
ــاد الجمعيات  )أصــنــاف جــديــدة( منسوبة إلــى اتح
التعاونية الاستهاكية.لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
1 - ما مدى صحة هذه التعاميم؟ إذا كانت هذه 
التعاميم صحيحة، ما العدد الحقيقي للأصناف التي 

زادت أسعارها تحت مسمى )أصناف جديدة(؟
 2 - ما دور المراقب المالي والإداري بالاتحاد بشأن 

هذه الزيادات؟
 3 - هل كانت الــزيــادات من خــال لجنة مشكلة 

للنظر في زيادة أسعار الأصناف؟
 4 - ما الجهات أو الأشخاص المسؤولون عن هذه 
ــادات؟ وهــل كانت الــزيــادات لحساب شركات  ــزي ال

بعينها؟
 5 - ما مدى رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على 
الاتحاد في موضوع زيادة الأسعار خاصة أنها تمثل 

أمنا قوميا؟ وكيف تعاملت الوزارة مع هذه
 | كما وجه الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة 
الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. 
جنان بوشهري، عن أسباب تأخير مشروعي إنشاء 
المباني العامة بالقطعة رقم )4( في الوفرة، وفي 
القطعتن )2/3( غرب عبدالله المبارك.ونص السؤال 

على ما يلي:
لما كان القانون رقم )47( لسنة 1993 في شأن 
الرعاية السكنية قد نظم دور المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في تجهيز الأراضي وبناء الوحدات السكنية 
وتوفير الخــدمــات والمــرافــق العامة بالتعاون مع 
الجهات المعنية وخدماتها للمواطنن حسب أحقيتهم، 
ولما كانت قضية الإسكان من القضايا المهمة التي تمس 
المواطن مباشرة كونها وسيلة أساسية لتأمن الأسرة 
الكويتية.  وحيث إن قانون الرعاية السكنية ولائحة 
التعاقد المباشر ولائحة المناقصات للمؤسسة كانت 
من الوسائل المعتمدة لتقليص الــدورة العملية في 
ترسية مناقصات الإسكان ضمانا لسرعة التنفيذ، إلا 
أنه لوحظ وجود مشروعات حيوية عدة قد تعثرت 
في التنفيذ، ما يعيق السرعة المــرجــوة في تسليم 
الوحدات السكنية وتقديم الخدمات الأساسية لسكان 

المناطق المختلفة وفق البرامج الزمنية الموضوعة.
 ومن تلك المشاريع على سبيل المثال:

 - عقد رقــم )1302( بخصوص إنشاء وإنجــاز 
ـــم )4(  ــة بــالــقــطــعــة رق ــام ــع ــي ال ــان ــب ــة الم ــان ــي وص
بمشروع الــوفــرة السكنية، حيث تم توقيع العقد 
مــع إحــدى شــركــات المــقــاولات المحلية بمبلغ قــدره 
)23.740.372.282( ثــاثــة وعــشــرون مليونا 
وسبعمائة وأربعون ألفا وثاثمائة واثنان وسبعون 

دينارا ومائتان واثنان وثمانون فلسا لا غير.
 - عقد رقــم )1323( بخصوص إنشاء وإنجــاز 

 NB )2/3( وصيانة المباني العامة بالقطعتن
ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع 
مدينة غرب عبدالله المبارك، حيث تم توقيع العقد 
مــع إحــدى شــركــات المــقــاولات المحلية بمبلغ قــدره 
)28.488.794.810( ثمانية وعــشــرون مليونا 
وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة 

وتسعون دينارا وثمانمائة وعشرة فلوس لا غير.
 ولما كانت المشاريع سالفة الذكر قد تأخرت بشكل 
ملفت في إنجاز أعمالها وفق البرامج الزمنية المعدة 
لها والمــوافــق عليها من المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب تأخير المشاريع المــذكــورة أعاه 
بالتفصيل؟ مع بيان انعكاس ذلــك على البرنامج 
الزمني لكل مشروع وتأثير ذلك على الموعد التعاقدي 

لانتهاء المشروع.
ــات التقديرية لكل مــشــروع من  ــوازن  2 - مــا الم
المشاريع المــشــار إليها؟ ومــا الــفــارق بــن المــوازنــة 
التقديرية والقيمة الفعلية لترسية تلك المشاريع؟ 
مع تبيان العاقة بن الموازنة التقديرية من جهة 
والسعر المتعاقد عليه من جهة أخرى وأثر ذلك على 
سير كل مشروع بما في ذلك ضمان الكفاءة والجودة 

في التنفيذ.
 3 - ما الإجراءات التعاقدية التي اتخذتها المؤسسة 
تجــاه المتعهدين للمشاريع المــذكــورة أعــاه؟ وهل 
وجهت إنــــذارات لتنبيه المــقــاول بــضــرورة تفادي 
التعثر في التنفيذ لكل مشروع على حدة؟ مع تزويدي 
بنسخة من تلك الإنـــذارات وبما يفيد تسلم المقاول 
ــراءات التصحيحية المعتمدة لتافي  لها وبيان الإج

التأخير، وما يترتب على ذلك من آثار.
ــاز المــركــزي  ــه ــرت المــؤســســة الج ــط ــل أخ  4 - ه
للمناقصات العامة بالتأخيرات التي تواجه المشاريع 
المذكورة، ومن ثم الطلب من الجهاز تطبيق ما جاء في 
الفقرة رقم )4( من المادة )85( من القانون رقم )49( 
لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة تجاه هؤلاء 
المقاولن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي 
ــراء، وفي حال عدم تطبيق  بما يفيد اتخاذ هذا الإج
المؤسسة ما ورد في المــادة المــذكــورة، يرجى تبيان 
الأسباب لكل مشروع على حدة، مع تزويدي بنسخة 

من كل مستند يخص هذا الأمر

عمر الطبطبائي 

الرويعي يسأل وزير التربية عن أعداد 
المعلمن والمعلمات وتخصصاتهم

ــب د. عـــودة  ــائ ــن ـــه ال وج
الرويعي سؤالا برلمانيا إلى 
وزير التربية وزير التعليم 
العالي د. حامد العازمي عن 
أعـــداد المعلمن والمعلمات 
ـــل  ـــراح مــــوزعــــن عـــلـــى الم
التعليمية المختلفة ونص 

السؤال على ما يلي:
نظرا لقرب نهاية العام 
الـــدراســـي 2019/2018، 
ــال  ــب ــق ــت ــــعــــدادا لاس واســــت
ــد  ــدي الـــعـــام الــــدراســــي الج
2020/2019، يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
1 - كشف بأعداد المعلمن 

والمعلمات موزعن على المراحل التعليمية المختلفة متضمنا التخصصات التي 
يدرسها كل معلم، وسنة التعاقد معه بالنسبة للوافدين والتخصص الحاصل 

عليه والجامعة المانحة له، وسنة الحصول على المؤهل الدراسي.
 2 - هل توجد حــالات لاستقالة معلمن ومعلمات في السنة الدراسية 
2019/2018؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف مقارن 

لحالات الاستقالة في السنوات الخمس الأخيرة.
 3 - هل لدى وزارة التربية جدول مقارن موضحا به رواتب وأجور وبدلات 
المعلمن والمعلمات في دول الخليج العربي على اختاف التخصصات؟ إذا كانت 

الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟
ــوزارة في تسكن التخصصات الدراسية للسنة الدراسية   4 - ما خطة ال

المقبلة 2020/201؟

عاشور يسأل وزير النفط عن إغلاق مصنع 
الأسمدة في »الكيماويات البترولية« 

وجــه النائب صالح أحمد 
عاشور سؤالا الى   وزير النفط 
ــر الكهرباء والمـــاء   نص  ووزي

على:
تم اغاق مصنع الأسمدة في 
شركة الكيماويات البترولية 
بالرغم من إنــه مصنع مربح 
ولديه الــقــدرة على التصنيع 
اليومي ولــديــه الــقــدرة كذلك 
على التصدير للخارج وبعد 
إغاقه أصبحوا يستوردون 

من الخارج ما كان ينتجه هذا المصنع من أمونيا ويوريا وغيرها من المواد ، وعليه 
أتقدم بالأسئلة التالية : 1 - ما أسباب إغاق هذا المصنع ؟

ــات حــول إغــاق المصنع وتم بموجبها إغاقه ؟ مع  2 - هل كانت هناك دراس
تزويدي بها إن وجدت . 3 - لماذا لا يتم إعادة تشغيل المصنع حيث يستوعب ما لا يقل 

عن 400 وظيفة تقريباً ؟ وما إمكانية إعادة تشغيله ؟
4 - كم عدد الكويتين وغير الكويتين الذين كانوا عاملن في المصنع قبل أن يتم 
إغاقه وأين سيتم توزيع الموظفن الكويتين بعد الإغاق ؟ وهل تم انهاء خدمات 

الموظفن غير الكويتين أم تم توزيعهم مثل الكويتين ؟

د. عوده الرويعي 

�سمير خ�ضر وريا�ض عواد 

ـــرزوق الــغــانم عــن تسلمه  أعــلــن رئــيــس مجلس الامـــة م
استجوابا مــن النائبن محمد المطير ومحمد هــايــف إلى 
وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وذلك قبيل 
انتهاء دوام الامس ، مشيرا إلى انه اتخذ الاجراءات الائحية 

بإباغ الوزير المعني 
واضاف الغانم في تصريح إلى الصحافين أنه سيتم إدراج 
الاستجواب في أول جلسة مقبلة ومن حق الوزير التأجيل إذا 

رغب لعدم انقضاء 14 يوما على تقديم الاستجواب .
وقال أتوقع تقديم استجوابات أخرى في الأسبوع المقبل 
كما ذكر بعض النواب ، مؤكدا انه عار عن الصحة ادعاء بعض 
الأطــراف بحل وشيك للمجلس بسبب الاستجوابات فالأمور 
طيبة والحياة ماشية بإذن الله ، إلا أن علينا البحث عن طريقة 
مناسبة لنا ولكم لمناقشة الاستجوابات اثناء الصيام في شهر 
رمضان . وكان النائبان محمد المطير ومحمد هايف قد تقدما 
إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس بطلب استجواب 
موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثاثة محاورهي:
1  - هدم دولة المؤسسات

2 - ظلم الكويتين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمن 
على وظيفة محام )ب( في الفتوى والتشريع

-3 التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموابل الدولة
وجاء في صحيفة الاستجواب مايلي: التزاماً بالقسم الذي 
أديناه و أداءً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الكريم 
بالذود عن مصالحه وأمــوالــه نوجه هــذا الاستجواب الذي 
يتكون من ثاث محاور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

 المحور الأول :  هدم دولة المؤسسات

 اصبح ازديـــاد الفساد وتفشيه ظاهرة تغلغلت في كل 
مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى 
هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي ، كل ذلك بسبب 
تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها و أداء 
المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها 
من عبث العابثن و استغال المنتفعن ، حتى غدت الكويت 
التي كانت سباقة في كل ميادين التطور أخذة زمام المبادرة 
والريادة في كل مسارات الحياة السياسية و الاقتصادية و 
الاجتماعية ، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها 
كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه 
بالتشخيص الصحيح والعاج الناجح فلن تقوى كويتنا على 
مواجهة التحديات و الأخطار المحيطة بنا ، ولعل تقارير ديوان 
المحاسبة تدل دلالة واضحه على ما أسلفنا من بيان لما ألت إليه 

سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.

المحور الثاني: ظلم الكويتين في التوظيف وعدم انصاف 
المتقدمن على وظيفة محام »ب« في الفتوى و التشريع

ــادة ) 8 ( من الدستور تصون الدولة دعامات   نصت الم
المجتمع وتكفل الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنن.

و إن العدل اساس الملك به قامت السماوات و الأرض والله 
عدل يحب العدل ويأمر به وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه ، 

قال تعالى )) إنَِّ اللَّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحِْسَانِ (( .
وقال تعالى في الحديث القدسي ))يا عبادي إني حرمت 

الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فا تظالموا(( .
ولقد بينت شريعتنا أن من أهــم اسباب هــاك الأمم عدم 

المــســاواة بتطبيق القوانن والتفريق بــن المواطنن على 
أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة 

الشخصية.
حيث قــام وزيــر الــدولــة لشئون مجلس الـــوزراء الكيل 
بمكيالن في قبول المتقدمن على شغل وظيفة محام »ب« في 
ادارة الفتوى و التشريع ولم يستند في قبولهم على التقدير او 
درجة الامتحان او مصدر الشهادة ، و كذلك قيامة باستثناءات 
غير قانونية فــي مجلس الخــدمــة المدنية ، وظلم كثير من 

الكويتين في التوظيف .

المحور الثالث:  التجاوزات في المناقصات العامة 
وهدر اموال الدولة

نصت المــادة )17( من الدستور أن للأموال العامة حرمة 
وحمايتها واجب على كل مواطن. كما نصت المادة ) 21 ( من 
الدستور أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، 
وقوامه التعاون العادل بن النشاط العام والنشاط الخاص 
، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص 
، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيــادة الانتاج ورفع 
مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنن ، وذلك كله في 

حدود القانون.
ولكن قــام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار  
المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة ،وتبديد أموال 
الــدولــة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط 
المنصوص عليها و لم يأخذ بالاعتبار الــى تقارير ديــوان 
المحاسبة بشأن المخالفات التي تم الاشارة إليها بشأن بعض 

المناقصات العامة .

مرزوق الغانم

توقع استجوابات أخرى 

الغانم : استجواب المطير وهايف للصالح أدرج على الجلسة المقبلة  
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